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وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في تعريف العول :
وهو لغة يطلق على معان :
منها : القيام بكفاية العيال , يقال : عال عياله : إذا قام بكفايتهم .
ومنها : الاشتداد , يقال : عال الأمر : إذا اشتد .
ومنها : الغلبة , يقال : عاله الشيء : إذا غلبه .
ومنها : الميل , يقال : عال الميزان , إذا مال , ومنه قوله تعالى : " ذلك أدنى أن لا تعولوا " . أي : أن لا تميلوا ولا تجوروا .
و العول في الفرائض : أن تزيد سهام المدرسة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة , ففيه معنى الارتفاع والنقص .
المسألة الثانية : في بيان الخلاف في العول مع توجيه كل قول , والترجيح :
مسائل الفرائض بالنسبة إلى ما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما كانت السهام فيه أقل من أصل المسألة , وهذا يسمى بالناقص 
النوع الثاني : ما كانت السهام فيه مساوية لأصل المسألة , وهذا يسمى بالعادل 
النوع الثالث : ما كانت السهام فيه زائدة عن أصل المسألة وهذا يسمى بالعائل 
ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه , وإنما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين لغير أم , فقال : فرض الله للزوج : النصف , وللأختين : الثلثين , فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما , وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه . فاستشار الصحابة في ذلك , فأشاروا عليه بالعول , وقاسوا ذلك على الديون , إذا كانت أكثر من التركة , فإن التركة تقسم عليها بالحصص , ويدخل النقص على الجميع , واتفقوا على ذلك .
فلما انقضى زمن عمر رضي الله عنه , أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك , وانفرد برأي آخر حينما عرضت له مسألة المباهلة , وهي : زوج وأم وأخت شقيقة , فلم يقل بالعول , ووجهة نظره : أن يقدم من قدمه الله , ويؤخر من أخره الله . ومعنى ذلك : أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله , وذلك كالأم والزوج . ومن ينتقل من فرض إلى غيره , فهو الذي أخره الله , وذلك كالأخت ؛ لأنها تارة ترث بالفرض , وتارة بالتعصيب , فالمقدم يعطى فرضه كاملاً , والمؤخر يعطى ما بقي , كما إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها , فإنه يقدم منها ما كان أقوى ؛ كالتجهيز والدين , وكذلك إن ضاقت التركة عن الفروض ؛ فإنه يقدم فرض الأقوى , وهو الذي يرث بالفرضية دائماً على فرض من يرث بالفرضية تارة وبالعصوبة تارة أخرى .
فمثلاً : في مسألة زوج وأم وأخت شقيقة , تكون المسألة من ستة , للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , والباقي : واحد للأخت , لكن يرد على ابن عباس ما إذا مات ميت , عن زوج وأم وأختين لأم ؛ لأن فروض هذه المسألة عنده هي النصف للزوج , والثلث للأم , والثلث للإخوة لأم , وهي أكثر من أصل المسألة , وأصحاب هذه الفروض مستوون في القوة , لا يمكن تقديم بعضهم على بعض , ولا يرى حجب الأم عن الثلث إلى السدس في هذه المسألة ؛ لأن الإخوة أقل من ثلاثة , فإذا أعطى الأم : الثلث , والأخوين : الثلث , والزوج : النصف عالت المسألة إلى سبعة , فيلزمه حينئذ إما أن يقول بالعول , أو يقول بحجب الأم بالأخوين , ولذلك سميت هذه المسألة بمسألة الإلزام . لكن قال بعضهم : يمكن ابن عباس التخلص من هذا الإلزام بإدخال النقص على الإخوة لأم وحدهم ؛ لأنهم ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص , بخلاف الأم والزوج .وإلى قول عمر وجمهور الصحابة ذهب عامة أهل العلم .

الترجيح :
والراجح : ما ذهب إليه الجماهير , وذلك لوجوه :
أولاً : لدلالة الكتاب والسنة عليه ؛ وذلك لإطلاق الآيات في المواريث وعدم التفرقة بين أصحاب الفروض , وأمره صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها .
ثانياً : لانعقاد الإجماع عليه قبل أن يقول ابن عباس بعدمه , وكذلك بعده . قال في " المغني " : " ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما , ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه " .
ثالثاً : لدلالة القياس عليه ؛ لأن الفروض حقوق مقدرة متساوية في الوجوب , ضاقت التركة عن جميعها , فقسمت على قدرها بالحصص , ودخل النقص على الجميع , كالديون إذا ضاقت عنها التركة , وهي عين العدالة , والله أعلم .

المسألة الثالثة : في بيان ما يعول وما لا يعول من الأصول : مع بيان ضابط كل منهما , ثم بيان نهاية العول في الأصول العائلة :
هذه الأصول تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين : قسم يعول , وقسم لا يعول . فالذي يعول : ثلاثة أصول : أصل ستة , وأصل اثني عشر , وأصل أربعة وعشرين . والذي لا يعول : بقية الأصول .
وضابط الذي يعول : هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه , ويسمى العدد حينئذ : تاماً , فالستة أجزاؤها الصحيحة تساويها ؛ لأن أجزاءها الصحيحة : الثلث وهو اثنان , والنصف وهو ثلاثة , والسدس وهو واحد , ومجموع ما ذكر : ستة , والاثنا عشر والأربعة والعشرون أجزاؤها الصحيحة تزيد عليهما , أما أجزاء الاثني عشر الصحيحة  :

فالسدس : اثنان , والثلث : أربعة , والنصف : ستة , والربع : ثلاثة , ومجموع ذلك يزيد عن الاثني عشر . وأما أجزاء الأربعة والعشرين الصحيحة : فالسدس : أربعة , والثلث : ثمانية , والنصف : اثنا عشر , والربع : ستة , والثمن : ثلاثة , ومجموع ذلك يزيد على الأربعة والعشرين .
ضابط الذي يعول : هو ماله سدس صحيح من الأصول المتفق عليها .
وضابط الذي لا يعول : هو الذي تنقصه أجزاؤه الصحيحة عنه , ويسمى العدد حينئذ : ناقصاً , كالأصول الأربعة الباقية ؛ فإن أجزاء كل أصل منها تنقص عنه .

نهاية عول كل أصل : 
1- أصل ستة ينتهي عوله إلى عشرة , فيعول أربعة مرات : لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة :
فيعول لسبعة ؛ كزوج وأختين شقيقتين أو لأب , فللزوج : النصف : ثلاثة , وللأختين : الثلثان : أربعة , فأصلها من ستة , وعالت إلى سبعة .
ويعول لثمانية ؛ كزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ؛ فللزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , وللأخت : النصف : ثلاثة , فعالت الستة لثمانية .
ويعول لتسعة ؛ كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم , فللزوج : النصف , وللأخت الشقيقة : النصف : ثلاثة , وللأخت لأب : السدس : واحد تكمله الثلثين , وللأخت لأم السدس : واحد , فقد عالت الستة إلى التسعة .
ويعول لعشرة ؛ كمسألة أم الفروج , سميت بذلك لكثرة ما فرخت في العول , وهي زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب . فللزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : السدس : واحد , وللأختين لأم : الثلث : اثنان , وللأختين الشقيقتين أو لأب : الثلثان : أربعة , فعالت الستة إلى العشرة .

2- أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات , فينتهي عوله إلى سبعة عشر , فيعول لثلاثة عشر , ولخمسة عشر , ولسبعة عشر .
فيعول لثلاثة عشر ؛ كزوج وأختين شقيقتين وأم , فللزوجة : الربع : ثلاثة , وللشقيقتين : الثلثان : ثمانية , وللأم : السدس : اثنان , فقد عالت اثنا عشر إلى ثلاثة عشر .
ويعول إلى خمسة عشر : كبنتين وزوج وأبوين . فللزوج : الربع : ثلاثة , وللبنتين : الثلثين : ثمانية , ولكل من الأبوين : السدس : اثنان , فلهما أربعة , فقد عالت الاثنا عشر إلى خمسة عشر .
ويعول إلى سبعة عشر : كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب , فللزوجات : الربع : ثلاثة , لكل واحدة : واحد , وللجدتين : السدس : اثنان , لكل واحدة : واحد , وللأخوات لأم : الثلث : أربعة , لكل واحدة : واحد , وللأخوات الشقيقات أو لأب : الثلثان : ثمانية , لكل واحد : واحد .

ولهذه المسألة ألقاب ؛ فلقبت بأم الفروج – بالجيم – لأن جميع ورثتها أصحاب فروج .
وتلقب بأم الأرامل – جمع أرملة – وهي التي لا زوج لها ؛ لأن جميع ورثتها نساء غير مزوجات حين وقعت .
وتلقب بالدينارية الصغرى ؛ لأنه لو كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً أخذت كل أنثى ديناراً , ولهذا يلغز بها , فيقال : رجل خلف سبعة عشرة امرأة من أصناف مختلفة , فورثن ماله بالسوية .
وتلقب بالسبع عشرية ؛ لعولها إلى سبعة عشر .

3- أصل أربعة وعشرين . ويعول مرة واحدة بثمنه إلى سبعة وعشرين : كزوجة وأبوين وبنتين , فللزوجة : الثمن : ثلاثة , ولكل واحد من الأبوين : السدس : أربعة , فمجموع ما لهما : ثمانية , وللبنتين : الثلثان : ستة عشر , لكل واحدة : ثمانية , فالجملة سبعة وعشرون , فعالت إلى سبعة وعشرين , وتسمى هذه المسألة التي مثلنا بها بالمنبرية ؛ لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر , فأجاب عنها ارتجالاً بقوله : وقد صار ثمن المرأة تسعاً , ومضى في خطبته , وكان صدرها : الحمد لله الذي يحكم في الحق قطعاً , فتناسبت السجعة .

تتمة في بيان ما تشتمل عليه الأصول من المسائل والصور :
المسألة : هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه , وذلك بأن تنظر في نوع الفرض انفراداً واجتماعاً مع قطع النظر عمن يأخذه , كأن تقول مثلاً : أصل ستة غير عائل , فيه إحدى عشرة مسألة . الأولى : سدس فقط , الثانية : سدسان , الثالثة : سدس وثلث , وهكذا تتبع كل ما يتصوره في هذا الأصل من الفروض انفراداً واجتماعاً . وكذلك تفعل مع بقية الأصول .
والصورة : هي تعيين الفرض مع مستحقه , وذلك بأن تنظر في الفرض باعتبار من يأخذه , فتأتي بالمسألة ثم تعين من يستحق فروضها , كأن تقول : من مسائل أصل ستة : سدس وثلث , كأخ لأم وأم وعم وكأم وأخوين لأم وكجدة وأخوين لأم , فقد يتصور في المسألة الواحدة صور كثيرة . ومسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تبلغ تسعاً وخمسين مسألة , وصور من يستحق فروض تلك المسائل تزيد عن ستمائة صورة .







"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا "
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